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الملخص: 


تعتبر ظاهرة الهجرة في الفضاء الأورومتوسطي من بين أهم القضايا التي تثير العديد من المواحس لدى صناع القرار قي دول 
الإتحاد الأورويء والتي تلقي بضلاما في محتلف المناسبات واللقاءات التي تحمع الشركاء الأوروبيين ونظرائهم في الضفة النوبية 
للمتوسط من الدول المغاربية» وتعتبر كذلك من بين أهم النقاط المطروحة والمتداولة ق مختلف صيغ الشراكة الأورومغاربية» نظرا ها 
تكتسيه من أهية بالغة في تحقيق الأمن و الاستقرار بالنسبة للشركاء ف منطقة المتوسط. 


وبالرغم من كوغا تعتبر ظاهرة احتماعية بطبعها إلا أا باتت اليوم تحمل في طاياتا حدلا كبيرا مصاحب هما» حاصة بالنسبة 
لمدركات الحانب الأوروبي ومقاربته هذه الظاهرة التي أحذت بعدا أمنيا في التعامل معهاء وبالتالي» أصبحت تشكل اليوم رهانا 
وتحديا حسب التصور الأوروبي » بحكم تداعياتا وأبعادها المختلفة إلى حانب ارتباطاتا بالتهديدات الجديدة قي الفضاء 

المتوسطي. 
Abstract‏ 


The phenomenon of migration in the Mediterranean region among the most 
important issues that raise many concerns among decision makers in the European 
union countries, especially in the various events and meetings gathered European 
partners and their counterparts in the south Mediterranean sea , is also among the most 
important points raised and focus in various forms of partnership relations, because it 
represents the most importance in achieving security and stability for the partners in 
the Mediterranean area. Despite, being considered a social phenomenon in character 
but it has become today carries an issues which considerable controversy companion 
to her, especially with regard to perceptions of the European side, and his approach to 
this phenomenon, which took a security dimension to deal with it, therefore, has 
become today a challenge from the European perception, because of their implications 
and dimensions in addition to their links to new threats in the Mediterranean space. 


الكلمات المفتاحية: المجرة غير الشرعية › الفضاء الأورومتوسطى › العلاقات الأورومغاربية» المقاربة الأمنيةء 


الجدود الأوروبية» الإتحاد الأوروي. 


۰ 0 


مفدمه 


لقد عرفت المنطقة الغربية للفضاء المتوسطي حاصة مع مطلع القرن 21 هوة وفجوة واسعة » و 
احتلال الموازين على مختلف الأصعدة بين ضفتي الشمال والجنوب لحوض البحر الأبيض المتوسط مما 
نتج عنه ظهور توترات دائمة غلى حانب الأحطار والتهديدات الجحديدة التي أصبحت تيز هذا 
الجانب من الفضاء الأورومتوسطي» كقضايا الإرهاب» الحرمة المنظمة» تريب الأسلحة» المتاحرة 
بالمخدرات.... وغيرها من التهديدات التي أصبحت تعرفها المنطقة الحنوبية للمتوسط. 

في هذا السياق» تعتبر كذلك ظاهرة المجرة أحد القضايا الرئيسية التي احتلت حيزا هاما ف 


العلاقات الأورومغاربية عبر مراحلها المحتلفة» نما حعل قضايا المحرة تحتل صدارة الأولويات في 


الحادثات والترتيبات الأمنية بين الجانبين» نظرا لاعتبارها تمثل مصدر تمحديد داحلي وعدم استقرار 
إقليمي قي الدول المتوسطية على حد سواء حسب التصور الأوروبي طما» لاسيما ق إطار ارتباطاتا مع 
ختلف التهديدات الجحديدة الق باتت تشهدها المنطقة المتوسطية خحاصة الضفة الجنوبية منها. 


انطلاقا نما تم ذكره » وعلى ضوء المخاوف الأوروبية من قضايا الهجرة وانعكاساتا المختلفة على 
الأوضاع الداخلية الأوروبية »حاصة في ظل تعقد ظاهرة المجرة غير الشرعية وتزايد حدة التهديدات 
التي بات يعرفها الفضاء المتوسطي»مكننا طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى أصبحت تشكل 
ظاهرة الهجرة تهديدا أمنيا على الأوضاع الداخلية والخارجية في الفضاء الأورومتوسطي؟ 


للإحابة على هذه الإشكالية سنحاول معالحة هذا الموضوع من خلال التطرق إلى الحاور التالية: 
احور الأول: طبيعة الهجرة ق الفضاء الأورومغاربي. 
احور الثاني : المقاربة الأمنية الأوروبية للهجرة. 


احور الثالث: الأبعاد الأمنية المختلفة للهجرة في المتوسط. 


المحور الأول: طبيعة الهجرة في الفضاء الأورومغاربي 


في البداية وقبل التطرق لقضية المجرة في الفضاء الأورومغاربي» كان لزاما علينا تناول هذه 
الظاهرة في إطارها الاحتماعي-الاقتصادي» بحيث يرتبط موضوع الهجرة بمسالة التكاثر السكاني» 
لكون أن المتغير الدعوغرايي بمثل مصدرا حتملا لعدم الاستقرار» حاصة أن توزيع السكان غير متوازن 
بين الشمال وابحنوب»فهناك ثورة سريعة قي التركيب السكاني لحوض البحر الأبيض المتوسط إذ 
تخشى الدول الأوروبية وبشكل متزايد ما يسمى بالقنبلة السكانية ق دول حنوب وشرق المتوسط› 
وذلك في ظل معدلات توزيع تقدر ب %2.4 مقابل %0.5 في دول شال المتوسط " » وهذا ما 
يجعل الخلل في تعداد السكان في المنطقة يمثل عاملا مؤثرا في سياسات المجرة الأوروبية . 


فالدول الأوروبية تنظر إلى حركة الهجرة من دول جنوب وشرق المتوسط نظرا لفقدان الفرص 
الاقتصادية باعتبارها تديدا لأوروباء ونما يزيد من المخحاوف الأوروبية إضافة إلى الزيادة السكانية في 
دول حنوب وشرق المتوسط » معدل البطالة الذي يصل في بعض هذه الدول إلى 020 ومعدل 
النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 003 سنوياء والديون التي بلغت 011.5 من الناتج القومي 
الإجمالي» وكلها عوامل تدفع إلى المجرة باتحاه الشمال الذي يمثل حسب التصور الجنوبي للمتوسط 
غير الشرعيين قي دول الإتحاد الأورويي من 04.5 إلى 08 مليون مهاجر وهو ما يمثل نسبة 0.97 
اى 01.75 من إجمالي عدد سکان دول الإتحاد ازو 


حيث باتت تحظى قضية الاستقرار والأمن قي البحر الأبيض المتوسط اهتمام دول الإتحاد 
الأوروبي بالدرحة الأولى» لاسيما أن أوروبا قد عانت حربين عالميتين خلال القرن 20 » بالإضافة إلى 
خلفات الحرب الباردة وما نتج عنها من أوضاع سامت إلى حد بعيد في تكريس مسألة الأمن 
والاستقرار في القارة كأولوية أوى» وعليه» فإن القضية الأمنية ظلت تقلق دول الإتحاد الأوروي 
وبا لخصوص الدول المشاطئة للضفة المتوسطية» التي بات مشكل تأمين الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية 
الماحس الأكبر هما 


وإذا كان الاستقرار والأمن ني الحوض الغربي للمتوسط يرتبط بالاستقرار الاقتصادي والاحتماعي 
والسياسي في دول الضفة الحنوبية للمتوسط » فإنه ف ظل تفاقم ظاهرة الهجرة وتداعياتا على الدول 


الأوربية و المغاربية على حد سواء هذا ما قد يؤدي إلى بروز حالة عدم الأمن والاستقرار ثي الفضاء 
الغربي للمتوسط» بالإضافة إلى بروز انعكاسات المشكلة الأمنية قي كامل الحوض المتوسطي» إلى 
حانب وحود رؤية وتصور أوروبي لمدارك قضايا الإرهاب»التطرف الديني» المتاحرة بالمخدرات ...» 
فمل هذه القضايا الأمنية وارتباطاتا المختلفة مع هذه التهديدات والأوضاع الجديدة التي ميزت عالم 
ما بعد تماية الحرب الباردة » أصبحت تستلزم بطبيعة الحال التنسيق والتعاون بين الدول المعنية في 
العديد من المحالات التي تقتضي ضرورة توحيد الجهود وتكثيف سبل وأطر التعاون المشترك.أين بات 
يدرك الشركاء الأوروبيون مدى حطورة مثل هذه التهديدات» لذلك فقد اهتموا بالعمل المشترك 
لاحتوائها وتحقيق منطق الأمن والاستقرار في الفضاء المتوسطي.حيث يلجا الإتحاد الأوروبي ي 
سياساته المتعلقة بالهجرة إلى يمج سياسة تشديد إحراءات الدحول» ومارسة الرقابة عن طريق 
استخدام نظام الاتصالات الفضائية 
الفرع الأول: مسألة الهجرة في العلاقات الأورومغاربية 

يمكنا القول في الجانب» هو أن المجرة هي ظاهرة اجتماعية هما أبعادها المختلفة وقضايا فرعية 
مرتبطة بها على مختلف الأصعدة والمستويات» سواء على للمستوى السياسي» الاقتصادي 
والاحتماعي» وبالتالي فهي ذات آثار متعددة تنعكس على حياة الأفراد واجتمعات وح الدول» 
حيث أولت الدول المغاربية أهمية كبيرة هذه الظاهرة من خلال إدراحها ني جيع اتفاقيات الشراكة 
الأورومغاربية وربطها بمسائل الأمن والاستقرار» خحاصة في الفضاء الغربي للمتوسط الذي أصبح ثل 
المحال الحيوي لتنامي ختلف الظواهر والتهديدات الجديدة ق المنطقة. 


حيث أن استعمال مصطلح الهجرة السرية في فرنسا بدأ مع مطلع الثمانينيات من القرن العشرين› 
وقي سنة 1982 اعتيرت الحكومة الفرنسية أن المعيار الأول لتسوية وضعية المهاحرين يتمثل في 
4 


فإذا كانت المجرة هي "الانتقال بشكل فردي أو جماعي من موقع إلى آحر جحثا وضع أفضل 
احتماعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا" حسب تعريف علم السكان هماء أو هي "تبدل الحالة 


الاحتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة" حسب تعريف علم الاجتماع » فإن الهجرة غير الشرعية ي 


معناها العام هي التسلل عبر الحدود البرية والبحريةء والإقامة بدولة أحرى بطريقة غير مشروعة» وقد 
تكون المجرة في أساسها قانونية وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية. وتتضمن المجرة غير الشرعية قي 
مضمونا الهجرة السرية» وتعني الاجتياز غير القانون للحدود دخولا أو خروجحا من التراب الوطني 
N‏ 

فأصبحت تمثل الآن من أعقد القضايا الاحتماعية التي لا تزال تؤرق الحتمع الدولي وتشغل بال 
الان اة ق النو ل اة 


قي هذا الصدد» تعتبر المنطقة المغاربية الطريق التقليدي لحركات المجرة الداحلية والخارحية نحو 
أوروبا» نظرا لاعتبارات القرب الجغرافي والروابط التاريخية والعادات الاجتماعية بين الشعوب المغاربية 
والأوربية» حيث شهدت دول أوروبا الجنوبية موحة واسعة من المجرة لاسيما من قبل دول المغرب 
العربي: الجحزائر »ا مغرب وتونس» حيث كانت أكثر كثافة خلال الحقبة الاستعمارية ومباشرة بعد 
الاستقلال» فالحوانب التاريخية» الحضارية والطبيعية» بالإضافة إلى القرب الحغرافي هي عوامل مشجعة 


E a 


فنجد أن أوروبا معنية بدرحة كبيرة بكل ما يتعلق بدول المغرب العربي التي أضحت حسبهم 
قوسا لعدم الاستقرار ني الفضاء المتوسطي» فالإتحاد الأوروبي ككتلة موحدة والدول الأوربية ‏ في 
الفضاء الغربي للمتوسط تعتبر أن المجرة الكبيرة الوافدة إليها من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض 
لمتوسط بالتحديد هي مصدر حطر على أمنه» بينما كانت دوله ف الستينات والسبعينات من القرن 
20 تعتبر هذه الظاهرة من العوامل المساعدة في تحقيق نموها وازدهارها الاقتصادي» أين كانت تلعب 
دورا كبيرا في تشجيع حركات المجرة لتوفير اليد العاملة نحو الدول الأوربية لدواعي المصلحة الظرفية 
التي اقتضتها ظروف تلك المرحلة. 


ففي هذا الإطار» جحد أن الأفواج الأولى للمهاحرين المغاربة نحو أوروبا تعود إلى الحرب العالمية 
الأولى» عندما دعت فرنسا القوة الاستعمارية المواطنين المغاربة إلى الانضمام إلى جيشها وإعادة 
تشغيل مصانعها المشلولة» بفعل التعبغة العسكرية الفرنسية.فمتطلبات الدفاع الوطني والاقتصاد الحربي 
لفرنسا كقوة دولية آنذاك هي التي دفعت بسلطاتما إلى توظيف أكثر من 500 ألف شخص من دول 


المغرب العربي (الجزائر» المغرب وتونس) وتحويلهم إلى فرنسا خلال سنوات الحرب» ونفس السيناريو 
تكرر مع اندلاع الحرب العالمية الثانية لكن بشكل أكثر كثافة وتطورا. وبالتالي» فإن الهجرة المغاربية 
ليست سوى انعكاس للعلاقة الاستعمارية المباشرة التي فرضتها فرنسا باعتبارها القوة الاستعمارية على 
الدول المغاربية الثلاث المذكوة ° 


فحت قبل ناية الحرب الباردة لم تكن قضية المجرة تمثل مشكلة بالنسبة للدول الأوربية › 
الظروف والأوضاع الحديدة الناجمة عن سقوط الإتحاد السوفيتي وتوسع الإتحاد الأوري نحو الشرق» قد 
ألقت بضلاهها على مسألة الهجرة في العلاقات الأورومغاربية» بحيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل 
تحديا أمنيا ورهانا جعلت من أوروبا تغير من مداركها الأمنية جاه المهاجرين الوافدين إليها من الفضاء 
الجنوي للمتوسط. أين بات الأمر يتطلب منهم تسخير كل الإمكانيات والموارد لمواحهة تدفقات 
لمهاحرين غير الشرعيين و التصدي لكل خاولات اختراق للحدود الأوروبية. 


فبينما كان بالإمكان بالنسبة للدول الأوروبية الاستفادة من حكات المجرة إليها من خلال 
حعلها أداة ربط وتواصل بين الحتمعات والثقافات بين ضفت المتوسط» لكن هيمنة المقاربة الأمنية 
الأوربية على مسار الشراكة الأورومغاربية» حعلت من قضايا الهجرة هاجسا يثير العديد من المحاوف 
لدى الشركاء الأوربيون» سواء ما تعلق منه بالشق الاقتصادي ( الخوف من ارتفاع معدلات البطالة يي 
أوربا) أو الجانب الاجتماعي ( تحديد النسيج الاحتماعي الداحلي في أوروباء ازدياد حدة اليمين 
المطرف جاه المهاجحرين) أو الجانب الأمني ( تمديد أمن واستقرار الدول الأوربية من خلال تورط 
المهاحرين غير الشرعيين في ختلف الحرائم )» وبالتالي هذا ما من شانه حسب التصور الأوربي تمديد 
المنظومة الأوربية الأمنية بوحه خحاص» أمام النسب المتزايدة لتدفقات المهاحرين الوافدة من دول الضفة 
الجنوبية للمتوسط . 


ولعل ما يترحم هذا الخوف الأوروبي هو إمكانية حدوث وقيام تمديدات أحرى ف تحالفاتما مع 
قضايا المجرة نتيجة الشعور بالإقصاء والنظرة السلبية للمهاجر قي الدول الأوربية» نتيجة ظروف 
العيش ني حالة يأس وحرمان وتميش» قد جحعل من المهاحر أكثر عرضة للتجنيد والتعبئة من قبل 
ختلف الحركات والتنظيمات الإرهابية إلى حانب استغلال شبكات المافيا والتهريب والإجرام هذه 


الأوضاع من خلال محاولة جحنيد أكبر عدد من هؤلاء المهاحرين قي صفوفها. 


وعلى الرغم من اعتراف الدول الأوربية بأن المجرة المغاربية لا تمثل سوى جزء فقطك من الظاهرة 
الإجمالية التي تعاني منها دول الإتحاد الأوربي ( حوالي 21 مليون مهاحر ) إلى أا تؤكد دائما على 
اا العوامل التي تتسبب قي مشاكل الاندماج قي أوروبا بالموازاة مع تداعياعا الاقتصادية»الاجحتماعية 
والأمنية على الأوضاع ف أوروبا. وٰمذه الاما ات أُوربا سیاسات د س دحول المهاحرين اى 
أراضيهاء» وانتتهجحت سياسات حديدة تتعلق بإعادة المهاحرين إلى بلدانحم والعمل على مساعدقم 
وإعادة إدماحهم في أوطاتم» ومن المسوغات التي تدفع بجا للحد من تدفق المجرة إلها صعوبة تأقلم 
المهاحرين ثقافيا داحل الإطار الاحتماعي الأوري» نما يطرح مشكلات الأقليات والأديان داحل 
الدول المقصودة باهجرة » کما نتير قضية المهاجحرين وسکان دول الشمال وبرور اتحاه عنصري قوي ف 


هذه الأقطار تحاه المهاحرين 


ويزداد القلق الأوربي أيضا إزاء الهجرة غير الشرعية وما قد تؤدي إليه من عدم استقرار سياسي 
وأمني» كما يزيد القلق الأوري أكثر فأكثر خاصة أن نسبة كبيرة من المهاحرين هم من المسلمون» 
الأمر الذي يثير تساؤلات حول وجود مد إسلامي بأوروباء وإمكانية تأثير هذه الأقلية داحل 
امحتمعات الأوربية المسيحية » نما يساهم هذا الوضع ي تغذية الخوف من انتشار الإسلام أو ما 
يعرف بظاهرة الإسلاموفوبياء وبالتالي» هذا ما يدفع إلى تعميق الفجوة بين المهاحر و شعوب 
الاستقبال» الأمر الذي قد ينجر عنه تورط هؤلاء المهاجرين ثي أعمال إحرامية وإرهابية كتعبير عن 


ويرى الجانب العربي أن هناك جانبا أعمق للمشكلة ألا وهي التمييز ف سياسات المجرة من 
قبل دول سمال البحر الأبيض المتوسط, ففي الوقت الذي تشدد الخناق على المجرة من دول حنوب 
وشرق المتوسط» تتساهل سياسات الدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين من دول أوروبا 
الشرقية » وذلك بالرغم من كون حزء كبير تحارة الدول الأوربية وحاحاتما من النفط يتم من خلال 
N SANE a a e‏ 


المحور القاني: المقاربة الأمنية الأوروبية للهجرة 


لقد سيطر قي الآونة الأحيرة مع مطلع القرن 21 منطق حديد قي أدبيات الدراسات الأمنيةء 
والمتعلق أساسا بظاهرة الأمننة قي سياسات الدول تحاه الغير» حيث يثير هذا المصطلح العديد من 


التساؤلات والاستفسارات بشأنه» لاسيما عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأوروبية المغاربية فى مسألة 
التعاطي مع واقع المجرة في الفضاء الأورومتوسطي» قي هذا الصدد» نحد إسهامات مدرسة كوبنهاغن 
في تحليلها للجوانب الموضوعية والذاتية» بحيث وضحت كيف تصير قضية ما مشكلة أمنية. فكما 
يرى الواقعي أرنولد ويلفرز أن مسألة احتماعية تصبح رهانا امنيا- محددا للسلوك- بالممارسة 
الاستدلالية» الاستطرادية للعاملين الاجتماعيين» إذا بفضل قوة صيغة مضمون الكلام يتم تأمين أو 
بالأحرى أمننة رهان بتقديمه على أنه يتعلق ضمنا أو صراحة بالأمن» وبالتالي الحصول على معالحة 
غير معتادة مقارنة بالرهانات الاجتماعية التي لم تكن موضوع عملية أمنة وتبقى خاضعة لمعالجة 
سياسية روتينية» وبالتالي» فإن وصف قضية ما من قبل الجحكومة بأا مشكلة أمنية يشرعن استخدام 


حاصة في ظل تداعيات المجرة السرية القى تواحه الدول المستقبلة» بحد تزايد معدلات الجرمة في 
المناطق التي يقيم فيها المهاجرين السريين» وهذه المشكلة ليس ضما مدلولات أخحلاقية أو أحكام قيمية 


بقدر ما هي تعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية للمهاحرين غير الشرعيين مما 
يضطرهم إلى ارتكاب بعض جرائم السرقة والتحاقهم بتنظيمات الجرعة الدولية العابرة للقارات 
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وعليه» فالمجرة تعتبر من قبيل الرهان الأمني منذ أن تمت أمننتها حلال الثمانينات( حيث يعتبر 
المهاحرون كتهديد للهوية الوطنية المحددة ثقافيا )» بينما كانت تخضع في السابق لعالجحة اقتصادية» 
( المهاحرون کعمال مغتربین )» فکما یری الباحث دیدیه بيغو ع81 ١ء1ل1‏ فغن التصور 
الأوروبي لظاهرة المجرة بدأ ينحو منحا أمنيا منذ خاية الثمانينيات ليؤثر على كل السياسات 
والإستراتيجيات التي سيتبناها الأوروبيون تحاه هذه الظاهرة من منطلق التخويف المتعمد من طرف 
صناع القرار الأوروبيون معا 

وبالتالي» فإن الربط بين الأمن والهجرة وكيف تصبح هذه الأخيرة عبر حطاب احتماعي 
وسياسي مسألة أمنية » قضية هامة بعد أن تحولت المجرة إلى مشكلة أمن كبرى بالنسبة لأوروبا 
حسب تعبير ديدييه بيغو. وأن الربط بين الأمن والهجرة يؤدي إلى أحد أبرز إشكاليات الدراسات 


الأمنية الاحتماعية في الغرب: العلاقة بين الهجرة والتصادم الحضاري والأمن» حيث يعتبر باري 


بوزان* أنه على الأرحح أن يصبح الأمن الاحتماعي مسألة أكثر أهمية نما كان عليه الجال خلال 
الحرب الباردة قي العلاقة بين المركزر الغرب) وانحيط ر الحنوب)» وذلك عبر مسألتي "المجرة والتصادم 
بين المويات الحضارية المتنافسة ". إذ يعتبر الهجرة الآتية من الأطراف من أهم المخاطر المهددة للأمن 
الاحتماعي للمركز لتهديدها الموية الحضارية وثقافة الحتمعات الغربية “" . 


إن أمننة الخطاب الأورويي حول المجرة صاحبته إحراءات متتالية أدت إلى بروز مستويين من 
التعامل مع هذه الظاهرة» حيث يتمثل المستوى الأول قي بناء فضاء أمني أوروبي داخحلي يتكون من 
الدول الأعضاء في الحماعة الأوروبية» وما صاحبه من تنسيق أمني شمل جيع الجحوانب المرتبطة باهجرة» 
بينما يتمثل المستوى الثاي» والذي لا يقل خطورة عن الأول قي إعادة صياغة مفهوم الحدود ولا 
مر یل ا ا و 

وعليه» فالمتتبع للسياسات الأوربية تجاه الفضاء الجنوبي للمتوسط لاسيما ما تعلق منها الأمر 
بمسألة الهحرة » يجد أساسا أن وراء هذه الإجراءات الخاصة بالمراقبة والحراسة المقترحة والمتبناة من قبل 
السلطات الأوروبيةء والسياسات التقييدية المتخحذة من قبل الدول الأعضاءء شاغل أمني مضمر قي 
كامل المقاربة الأوروبية لمسألة الانتقال الحر» وجخاصة بعد 11 سبتمبر 2001 ولكن من الواضح أن 
هموما أحرى » إذ يتم الحديث على تدهور البيغة التي يتسبب با التدفق الكثيف للأحانب» والخطر 
الذي يمثله هذا التدفق على أنظمة الرعاية الاجتماعية» وحطر تاكل الموية الجمعية من خلال 
امتصاص جموعة سكانية أجنبية تحمل مات اجتماعية › تقافية ودينية ختلفة» والتنافس المحتمل في 
سوق العمل» والضغط القوي على الأجور بانجاه الأسفلء في حين يتناسى هؤلاء الشركاء الإسهامات 
E‏ 

وهكذا» لقد باتت منظومة رقابة الحدود الخارحية محكمة أكثر فأكثر» ففي 13 ديسمبر 

4 تبنى الجلس الأوروبي إحراء ينص على إلزام السلطات الوطنية بالقيام بتدقيق منهجي لكل 
وثائق السفر عند الدحول في حدود شنغن» وقدمت المفوضية في 28 ديسمير 2004 نظاما 
استعلاميا بشأن التأشيرات » يقوم بتحسين الرقابة على الحدود الخارحية» وكان يهدف إلى السماح 
لحرس الحدود بالحصول على قواعد بيانات بخصوص: 


- التأشيرات ( الممنوحة» الملغاةء المرفوضة ) 


- معطيات حاصة بأمل الحياة بالنسبة إلى حامل الوثيقة 


وكانت مراقبة الحدود تمارس في نقاط العبور المسموحة في كل حيط الإنحاد الأوروي ويي 
داحله ( مطارات وحطات القطار)» ومن احل تحسين للمنظمةء أنشأً الإتحاد وكالة حاصة هذا 
الغرض» أحازها تشریع 24 أكتوبر 2004 المسماة بفرونتکس »)۴۴٥٣۸٤۴×٤٥(‏ وحعل مقرها 
في فرصوفيا » حيث باشرت هذه الوكالة عملها قي شهر أكتوبر 2005 وتوسعت بشكل متواتر منذ 
ذلك التاریخ ٠”‏ وقفزت میزانیتها من 06 مليون إلى 80 مليون يورو عام 2007ء ودخحلت هذه 
الوكالة بسرعة كبيرة المراكز التي استحدثت في إطار المشاريع الرائدة» من قبل الدول الأعضاء على 
الوحه الآ 


وكالة برلین ( من حل الحدود البرية ) 
- وكالة روما ( من أحل الحدود الجوية ) 
- وكالة البيريه ( من أحل الحدود الجوية ) 


- وكالة مدريد ( من أحل الحدود المتوسطية الغربية ) 


ولقد زاد البعد الأمنى لسياسات المجرة إلى الإتحاد الأوروبي من التقييد على المحرة إليها قي ظل 
ا طف الإسلامي الذي أدى بدوره إلى حالات من المعاملة التفضيلية لصاح 
مهاجرين مسیحیین»› سواء من اُوروبا الشرقية أو ا بلدان نامية» كما دفع ذلك الاعتبار الأمني ل 
قيام تعاون بين دول شال المتوسط الأوروبية من حهة» ودول جنوبه وشرقه من جهة أحرى لمواحهة 
ا ا 


كما قامت بلدان الإتحاد بخطوة إضافية على طريق حعل الرقابة أكثر إحكاماءفتم إنشاء " 

فرق تدحل حدودية سريعة "ميت : Rapid Border Interventions Teams) RABIT‏ (« 
من أحل مكافحة عبور الحدود غير الشرعي» وقي 16 أكتوبر» تبنى بلدان الإتحاد 27 " الميثاق 
الأوروبي بشأن المجرة واللجوء "» واتفقوا في إطار هذا الميثاق على تشكيل "مكتب دعم أوروبي" ي 
النصف الأول من عام 2009ء مهمته تتمثلا قي تشجيع المعرفة المتبادلة لبلدان المصدرء وذلك من 


أحل بلورة سياسات أكثر دقة بشان ضبط الحدود. وفي نفس السياق طورت البلدان الأوروبية 
منظومتها القانونية باتجاهات أكثر تقييدية» فالقانون الإسباني لعام 2002 يجعل معايير الانتقاء أكثر 
قسوة» ومشروع القانون الألماني الذي تم تبنيه عام 2004 يذهب باجاه انفتاح انتقائي» بينما 
القانون البريطان لعام 2002 N SENS SA‏ 

في هذا الإطار» لقد ملت السياسة الأمنية لدول الإتحاد الأوروبي تحددا ملحوظا تحاه بلدان 
لمنطقة العربيةء وبخاصة الفترة التى تلت مؤتمر برشلونة عام 1995 * ر في هذا الموتمر تم التركيز على 
العديد من القضايا السياسية-الأمنية والاقتصادية والاحتماعية» حيث تضمن شقا خحاصا مسألة 
المجرة نظرا لأهميتها قي العلاقات الأورومتوسطية» بحيث سيتم تشجيع عقد الاحتماعات من أحل 


الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط النايحجين عن الهجرة .حسب ما جاءِ ي ويقة الإعلان 
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حيث إعتبرت هذه السياسة من المسائل الحساسة ذات الطابع الجيوبوليتيكي أثناء بجثها ق هذا 
المؤتمر» الأمر الذي دفع دول الإتحاد الأوروبي إلى زيادة تركيزها على الجوانب الأمنية لسياستها العربية 
حلال تطرقها إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى الحوانب السياسية الخاصة 
بالحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل» وكذلك المشاكل الأمنية المتعلقة بالإرهاب 
والتطرف ومكافحة الجرعة المنظمة والمخدرات.واعتبرت دول الإتحاد الأوروي أن معالجة محمل هذه 
الملسائل يجب أن يتم في إطار التعاون الأمني الإقليمي بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط» حيث 
ينبغي أن تؤدي سياسة التعاون الأمني الأوروبي-العربي إلى تحقيق السلام في هذا الحوض» كما 
أكدت كذلك أن تحقيق هذا الاستقرار لا يكن فصله عن ضرورة معالحة مسألة الأمن والسلام في 
المتوسظ مغاجة :شاملة. 


یت اعترت آنه لا بمكن مواحهة نتائج عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة العربية » إلا 
من خلال تحقيق السلام العادل بين دول المنطقة بمفهومه الشامل وبشکل أوسع مما هو متعارف عليه 
تقليدياء حيث يجب أن يضم ما هو أبعد من الجانب العسكري» ليشمل أيضا جوانب أخرى أمنية 
وسياسية واقتصادية وإحتماعية. 


ففي السابق كانت السياسات الأوروبية للهجرة تعالح في إطار منفردء بحيث كانت كل دولة 
حرة ف التعامل مع قضايا الهجرة » من خلال إتباع أساليب وسياسات أحادية الجانب لتعزيز أمنها 
ومراقبة حدودهاء» لكن مع ازدياد موحات المجرة غير الشرعية وارتباطاتا بمختلف التهديدات التي 
باتت تواحهها أوروبا مبجتمعة» دفعت هذه الأوضاع الجديدة إلى ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد 
السياسات لضبط هذه الظاهرة والتخحفيف من حدعًا. 


لكن مع التطور الحاصل والتوسع الذي شهده الإنحاد الأوروبي في العقود الأخيرة من مساره 
التكاملي» دفعت بدوله إلى تخصيص حيزا هاما من حهودهم ومشاوراتم لتطرق لمسائل الهجرة 
وهذا عبر مختلف القمم والاحتماعات التي تم عقدها في هذا الشأن» حيث جحد قي هذا السياق» أنه 
منذ توقيع اتفاق شاربروك عام 1985. الذي يعتبر بمثابة الأساس الذي قام عليه نظام شينغن › 
وعلى إثر هذا الاتفاق» حاولت المفوضية الأوروبية القيام بتنسيق إلزامي بين الدول الأعضاء فيما 
بخص الدخول والإقامة والوصول إلى سوق العمل» ومكافحة الهجرة السرية والتعاون مع 
بلدان المصدر. 


وهو ما كرسه كذلك إغلان: برشلونة لهعة :1995 الذي دعا إل التغاوت بين دول الإتاد 
الأوروبي والدول المتوسطية لمكافحة الإرهاب ولاحتواء المجرة من الجنوب» ولمكافحة الجرعة المنظمة» 
وهذا بهدف تحقيق الاستقرار السياسي ف هذه الدول المتوسطية» نظرا لكون أن الخوف من امتداد 
نفوذ الحركة الإسلامية يمثل هاحس ذو أمني لدى صناع القرار ف مؤسسات الإتحاد ا 
وبقي الجال على ما هو عليه إلى أن حاءت قمة تامبيري ١۲۲٥مص‏ ه٣عام‏ 1999. التي أطلقت 
برنامج أوربة سياسات المجرة » هذا البرنامج المتمحور حول سياسات المراقبة لموحات المجرة الجديدة 
ات ي ا ا یا ر ی ی ا ا 
الديموغرافية ووضعية البلدان الأصلية قصد إحياء المجرة الشرعية مع أفضلية للمهاحرين من أصل 
أوروبي» كما تم الاتفاق على إستراتيجية سياسية وبرنامج تقارب القوانين حول المجرة بحدف إقامة 


المحور الثالث: الأبعاد الأمنية المختلفة للهجرة في المتوسط 


قي كثير من الأحيان يبدو لنا حليا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الهجرة غير الشرعية ( السرية ) وبين 
ختلف الحرائم الأحرى التي تنشط ف إطار أعمال خارحة عن القانون» من خلال ما يعرف بالظاهرة 
الإحرامية» التي تكون غطاءا وستارا للعديد من الشبكات والعناصر الخطيرة التي تستهدف الربح غير 
المشروع والترويج للمخدرات» المستعملة لأساليب العنف غير المشروع كأساس لنشاطها الإحرامي» 
على هذا الأساس» سنحاول قي هذا احور تسليط الضوء على أهم الأبعاد المختلفة التي ترتبط بقضية 
ا لمجرة في إطار تحالفاتما مع الظواهر الإحرامية الأحرى» وهذا من خلال التطرق إلى العناصر التالية: 


الفرع الأول: الهجرة والإرهاب 


يمكننا القول أنه لم يحظ أي موضوع من المواضيع المدرحة في إعلان برشلونة بالجدول» كما 
حظي موضوع الإرهاب» ولقد أستمر هذا الجحدل لسنوات بعد احتماع برشلونة ومختلف الاحتماعات 
التي تلته نتيجة الأوضاع الداخلية واحتلاف نظرة كل طرف إلى الآحر إلى ظاهرة الإرهاب( الدول 
الأوروبية و المغاربية)»التي كانت تمدد الأمن والاستقرار الداحلي لأنظمة الدول المغاربية بالدرحة 
الأوى» سواء على الجانب السياسي» الاقتصادي أو الأمني» وبالتالي» احتمال انعكاس هذه الأوضاع 
التي تعيشها جنوب المتوسط على ظروف استقرار دول الضفة الشمالية للمتوسط . 


إذ سرعان ما ينتقل هذا الاضطراب وعدم الاستقرار في الدول الحنوبية إلى الدول الأوروبية بفعل 
تنامي وزيادة حدة تدفقات المهاحرين الوافين إلى هذه الدولء والتي تعتبر الملاذ الآمن للجماعات 
والتنظيمات الإرهابية» من خلال استغلال الأوضاع المزرية والمتردية التي يعاني منها المهاحرين غير 
الشرعيين من أجل القيام بأكبر عمليات التجنيد والتعبئة لتقوية شبكاتما وتدعيم المنتمين إليهاء وهذا 
عن طريق حاولات الإغراء والاستقطاب من أحل توظيف هؤلاء لتقوية نفوذها وتعزيز قدراتا البشرية» 
لاسيما أمام تحدي الاندماج وصعوبة التأقلم الثقافٰ والاحتماعي وإيجاد فرص شغل» هذا وبالرغم من 
كلما يقوم به المهاحرون قي تنمية دول الاستقبال» فإحم ما زالوا يعانون من عدة أشكال من التمييز 
والإقصاء في كل الحالات ”” » هذا من حهةء ومن حهة أخرىء تنامي ظاهرة اليمين المتطرف في 


أوروبا» وتعالي الأصوات التي ترى ي المهاحر مصدر تمديد للقيم والمبادئ الغربية. بحيث لم يكن 


للهجرة غير الشرعية تأثير على تنامي وانتشار الحرائم الإرهابية النشاط الإحرامي الوحيد» بل أن 
SE A NE BO O‏ 


وإذا كان هناك إجماع بين الشركاء المتوسطيين حول خحطورة هذه الظاهرة» لما تشكله من تمديد 
لأمن واستقرار المنطقة» فإن هناك احتلافات كثيرة في إدراك الظاهرة قي حد ذاتما وفهمهاء حيث 
نسجل تي هذا الشأن» عدم الوصول إلى اتفاق عام ومشترك لمفهوم الإرهاب» وهذا رغم الحاولات 
التي قدمت لإبراز أهم تداعياته وحطورته على الشعوب والدول على حد سواء." فالإرهاب هو كل 
عمل عنف تمارسه جهة غير رسمية أو غير نظامية"» وهو ما يقودنا إلى القول بأنه ليس هناك معيار 
ثابت ومحدد نرتكز إليه للتفريق بين أعمال المقاومة أو الكفاح المسلح وبين الإرهاب. 


ففي هذا السياق» كان لقد كان هناك مشكل أَتّر على الدول المشاركة ني ندوة برشلونة لقضية 
الإرهاب» حيث يكمن هذا المشكل في التصور والإدراك الأورويي ممذه الظاهرةء ذلك أنه " من 
البديهي أن هذا الإحساس بالخطر القادم من الضفة الجنوبية لا يساعد على إقامة تعاون فعلي قي 
حال الأمن بين ضفي البحر الأبيض المتوسط"» لأن تصور الدول العربية هذه الظاهرة يختلف عن 
ع 29 
التصور الأورويي ها . 
وأمام ازدياد وتعقد ظاهرة الهجرة التي أحذت منحى تصاعدي واهتمام دولي» بات أن هناك 
بحتمع غير مدني ( شبكات» تنظيمات وحركات) أصبح يتشكل في ظل عولمة قضايا الهجرة وزوال 
الحدود والحواحز التي كانت تفصل المهاحر وتحد دون انتقاله سابقا. هذا الحتمع أصبح يعرف بمجتمع 
العنف والحرعة المنظمة والاتجار بالمخدرات» جحتمع الإرهاب العابر للقوميات والحدود الوطنية» المتاحرة 
بالسلاح وغتريبه.فظاهرة الإرهاب استفادت كرا من معطيات العولمة والتقدم التكنولوحي وفتح 
الحدود وتفاقم مسائل الهجرة في الدول المتوسطية» وما بلغته ثورة الاتصالات والمعلومات من تقدم 
حضاري....» وهذه العوامل كلها تساهم في ارتكاب أعمال العنف والإرهاب وتسهيل عمليات 
ارتکاما. 


فكما رأينا سابقا بأن الإرهاب هو كل فعل إحرامي غير مشروع أيا كانت الجهة التي تمارسه» 
سواء أكانت دولة» أو تنظيم أو جاعة أو غير ذلك»فظاهرة الإرهاب قد تأحذ أشكالا مختلفة» فهي 


تظهر لدى دول سمال المتوسط في إطار بعض جاعات اليمين المتطرف التي تعکس مفاهيم العنصرية 
وكراهية الأحانب (عiامطمطه١6× »)1a‏ حيث أن الهجرة غير المشروعة للدول الأوروبية تساهم قي 
تأحيج مشاعر الكراهية للأحانب» وبعض هؤلاء المهاحرون يتعرضون لأخطار الاضطهاد وانتهاكات 
حقوق الإنسان ٠”‏ من حانب آخر» يظهر الإرهاب تي دول جنوب المتوسط والبلدان المغاربية بصفة 
حاصة في شكل أعمال عنف إجرامية وتخريبية من طرف جاعات متطرفة معارضة لأنظمة الحكم 
السائدة. 


ونتيجة ضعف المستوى المعيشي في الدول المغاربية» فقلد تمكنت ظاهرة الإرهاب من التغلغل قي 
أوساط الفئات المهمشة والمقصاة من الحتمع» والتي تشكل على الأرحح قاعدة شبانية بنسبة تصل إلى 
حوالي 060 من حجم السكان» فبات للإرهاب تنظيم وأساليب وأهداف محددة» جحد هما بؤر 
مواتية ومساعدة على التغلغل والانتشار» حاصة مع تدهور الأوضاع الاحتماعية و إتسساع دائرة 
الفقر وتدن القيم الاحتماعية والإنسانية وغياب الوازع الديني في ظل طغيان مظاهر العولمة 
المادية . 


من جانب آخر» لا بمكن الحديث عن الإرهاب في الفضاء المتوسطي الغري » دون التطرق أو 
في معزل عن هجمات 11سبتمبر 2001 التي تعتبر أهم حدث دولي عرفه مطلع القرن 21» حيث 
رأى الغرب أنه طالما تزايد عدد الأفراد الحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية » فسيشهد العام 
زيادة في الهجرة غير الشرعية» وما قد تحمله من متطرفين» وبالتالي» فإن حاربة هذه الآفات لن تكون 
مهمة أمنية فقط بل تحتاج إلى تحديث البلاد التي تأت منها الهجرة على أكثر من مستوى» فهذه 
الأحداث غيرت سياسات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة المغاربية» بحيث 


N E E 


إن هذه الأحداث يمكن إدراحها ضمن مظاهر العولمة التي أفرزت أنواعا حديدة من مصادر 
التهديد» والتي كان هما تداعيات سلبية على الشعوب والدول المتوسطية» والمتمثلة أساسا ف ازدياد 
العداء والكره لللإسلام والمسلمين قي الدول الغربية» وما يمت هم بصلة» خحاصة في ظل التحديات 
الاجتماعية التي تواحهها الدول الأوروبية( العمالة» البطالة والهحرة) » حيث أن متوسط 
البطالة ف دول الإتحاد الأوروي تبلغ %8.8 32 وبالتالي» هذا ما قد ينجر عنه نتائج وانعكاسات 


مباشرة على حياة المهاحرين قي تلك الدول» هذا من جحانب» ومن حانب آخر» بحد تنامي ظاهرة 
الأصولية الدينية المتطرفة التي ترى في العام الغربي المسيحي حل تديد لقيمها ومعتقداتا الدينية 
ومرحعياتا الفكرية الحافظة» وبالتالي» التبشير بدحول قي حط المواحهة المباشرة ضده» وضرب تلف 
مصالحه ومناطق تواحده سواء قي الدول المغاربية أو حت في عمقه الجغراق الأوروبي» عن طريق تسخير 
وسائل الدعاية والإعلام في أوساط المهاجرين ودفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية وعمليات إحرامية ( 


تفجیرات› أعمال انتحارية» قتل اا 


الفرع الثاني: الهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة 


من منطلق الارتباط الموحود بين الاستقرار السياسي والرفاهية الاقتصادية من حهة» وانعكاس 
الظروف المعيشية للسكان على الحالة السياسية للدول» حاء البند رقم 20 من إعلان برشلونة» ليؤكد 
على ضرورة مكافحة محتلف الآفات الاجتماعية التي تؤثر على الأمن الجماعي في البحر الأبيض 
التوسط”. ومن بين هذه القضايا التي حظيت باهتمام الدول المتوسطية قضية e‏ 
الملحدرات والجرعة المنظمة» حيث جاء في فحوى الإعلان حول مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية ما 


" - يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسيات 
السكانية المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي ....... يقرون بإقامة تعاون وثيق في کل 
مجالات الهجرة الخفيةء يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من 
الإرهاب ومکافحته بشکل فغال»› ...... يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل 


فيما بخص قضية المخدرات» هناك تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 2004 » أوضح 
أن رقم الأعمال العا مي لتجارة المخدرات يقارب حوالي 500 مليار دولار سنويا» وهو ما يمثل نسبة 


8 من التجارة العالمية» وبيّن نفس التقرير أن زراعة وإنتاج المخدرات تمثل مصدر الدحل 
الرئيسي لحوالي 04 ملايين من السكان» وبسبب الانتشار الواسع والمتزايد هذه الظاهرة» أصبحت 
جحارة المخدرات بكل أنواعها من أكبر العوامل التي هما انعكاسات خطيرة على النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية قي العام. 

لقد شكلت المتاحرة بالمخدرات وقريبها عالما حديدا خارج القانون» أين برزت بشكل كبير 
خلال سنوات 90 من القرن الماضي على المسرح السياسي الدولي» فنهاية الحرب الباردة قد أعطت 
جحالا أكبر للحرية والمناورة للمنظمات الإحرامية التي تعمل قي جحال المخدرات» كما أن انفتاح التجارة 
الدولية ساعد على سهولة تمرير وتبادل المواد المخدرة» وذلك على الرغم من الجهود الدولية لمكافحة 
هذه الآفة ومنع انتشارها. 


ومشل إنتاج وتحارة المخحدرات أحد التهديدات التي تواحه تلف البلدان المغاربية والأوروبية على 
حد سواء» فهذا الملف يخص دول المغرب العربي مباشرة والمغرب الأقصى بصفة أخحص» حيث يعتبر 
المغرب من بين كبار البلدان المتتجة و المصدرة لمختلف أنواع المخدرات» حيث يعتبر في هذا الحال 
المزود الأول لأوروبا بهذه المادة» حيث تقدر صادرات المغرب نحو السوق الأوروبية بحوالي 2000 طن 
سنوياء أين بحد أن ما بين 60 % و080 من القنب المندي مصدره من المغرب. 


إضافة إلى هذاء يعد المغرب كذلك مصدرا ومعيرا لتجارة المخحدرات لاسيما مادة الكوكايين 
واميرويين القادمة من دول أمريكا الحنوبية» والموحهة إلى السوق الأوروبية والتي تأحذ طريقها عبر 
مضيق جبل طارق أو عبر الأراضي ال حزائرية التي أصبحت تعتبر معبرا رئيسيا للتهريب» نتيجة لعمليات 
تضييق الخناق على شبكات التهريب في مضيق جبل طارق»وعكن حصر أسباب تنامي نشاط 
شبكات إنتاج وتمريب المخدرات في المنطقة المغاربية ف الأسباب التالية: 


1-وحود طلب فعلي تتزايد حدته داحل ايحتمعات الأوروبية» سواء الطلب التجاري أو 
الطلب الكلاسيكي. 

2-غياب فرص العمل والشغل» وبصفة عامة شروط إنعاش أنظمة إنتاجية بديلة خحاصة 
شمال المغرب» تلك المنطقة التي بقيت على هامش كل حركة اقتصادية. 


Cs: 


من هنا» تبدو لنا ظاهرة المخدرات من بين أهم عوامل انعدام الأمن وعدم الاستقرار الداحلي 
(الاقتصادي والاحتماعي) بالنسبة لكل من الدول المنتجة والمستهلكة» ولذلك نلاحظ أن هناك 
مسؤولية مزدوحة للطرفين الأوروبي والمغاربي قي زيادة تفاقم ظاهرة المخدرات» وبالتالي» يجب العمل ي 
إطار مشترك وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أحل احتواء هذا المشكل الذي أضحى يكون 
ظاهرة متعدد الأبعاد» ولاسيما في ارتباطاتا وتحالفاتا بباقي الآفات الاجتماعية الأحرى كالفقر 
والبطالة وارتفاع معدلات المجرة غير الشرعية» هذه الأخيرة أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بكل أنواع 
مظاهر الإحرام المختلفة( تريب البشر» السلاح» الجحرعة المنظمة...)» نظرا لكون المهاحرين السريين 
أصبحوا يشكلون الوقود الحيوي لمختلف التنظيمات وامحموعات الإحرامية التي تقوم بعمليات التجنيد 
والتوظيف المباشر لتلك الفعة المهمشة والمقصاة في اجحتمعات الغربية» التي تكن هم كل مظاهر العداء 
والكراهية. 


وبالتالي» كان لزاما على الجانبين الأورويي والمغاربي القيام بادرات تنموية شاملة في المناطق 
الرحوة والحرومة في المنطقة المغاربية» حاصة في مناطق الظل التق تتواحد فيها تلك الشبكات من 
التنظيمات الإجرامية العالمية» وهذا بقصد فتح أنشطة إنتاحية بديلة في تلك المناطق التي تکٹثر فیھا 
زراعة المخدرات» ففي هذا الإطار» تعتبر بارونات جحارة المخدرات وغريبها مولا ومركا رئيسيا 
للحروب ومصدرا للنزاعات بحكم ارتباطها الوثيق بعنظمات تريب الأسلحة والمتاجرة بالبشر و 
حطف الرهائن.... 


الفرع النالث: الهجرة وشبكات المافيا والإجرام 

في البداية يمكننا القول بأن الهجرة غير الشرعية هي عبارة عن حركة إنسانية متعثرة» تحمل ي 
طياتما الكثير من الآلام والأحزان» وهذا النمط من الهجرة غالبا ما يتحالف مع الجرائم المنظمة من 
تزوير وسرقة وخدرات وتريب» ما يجعله مصدرا للتهديد داحل دول التصدير والعبور ودول 
الاستقبال» بحيث أن هذه الحرائم جد هما ارتباطا وثيقا بالمجرة غير الشرعية * . حيث يزداد معدل 
جرائم الشباب من المهاجرين طرديا بزيادتعم في اججحتمعات» وتنحصر تلك الجرائم قي عمليات السطو 
والنهب والسرقة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة» والاعتداءات على الناس وقديدهم والقتل 


لمتعمد» وقد زاد من أعدادهم انعزالهم قي أحياء على أطراف المدن وصعوبة تأقلمهم في المحتمعات 


الجديدة 0 


من حانب آخر» يمكننا الاستنتاج بأن هناك ارتباطا وعلاقة متلازمة بين الهجرة ومختلف 
الشبكات الإجرامية الأخحرى» حيث تنشط جماعات وشبكات نقل المهاجرين قي الفضاء الغريي 
للمتو سط باعتبارها تمثل هزه وصل بين الضفتين الشمالية والجنوبية» ولقد زادت نشاطاغا الإجرامية 
بدرحة كبيرة و بصفة متسارعة » حاصة أمام الرغبة الملحة من طرف المهاحرين قي مغادرة الأوطان 
والاستقرار ي أوروباء تحاف اط ت تمثل هذه الشبكات اح خط الشبكات العالمية التخريبية ي 
الدول المغاربيةء نظرا لقدرتما على المساهمة في انتقال المهاجرين والعبور بحم إلى الضفة الشمالية 
للمتوسط» مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة في المحتمعات المغاربية التي تعاني منها فغات كثيرة من 
الهجرة السرية في صفوف أبناء المحتمعات المغاربية» بحيث أصبحت هذه العمليات تشكل قطاعا مربحا 
ومغريا بالنسبة لشبكات التهريب الت تعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المهاحرين السريين 


نحو أوروبا. 


وفي حالة العبور والاستقرار في دول الشمال المتوسطي» يبقى المهاحر كذلك عرضة للاستغلال 
من طرف باقي الجماعات الإجرامية وتنظيمات للافياء التي جحد فيهم الظروف الواتية لتحقيق 
مكاسبها غير المشروعة وأهدافها الإجرامية» من خلال استقطاجم قي صفوفهاء حاصة أمام حالات 
الامتناع وعدم الرغبة قي الانخراط في محتمعات تلك الدول الغربية بسبب تحدي الاندماج وصعوبة 
التأقلم مع متطلبات الحياة الغربية المغايرة لعادات وتقاليد المهاحرين الحافظة. 


حيث ازداد الاهتمام الأوروي بمسألة التطرف الإسلامي والإرهاب في المنطقة العربية» مع تزايد 
الحركات العنصرية العرقية قي بعض الدول الأوروبية وتعاظم نموها ونفوذهاء أين عملت على تغذية 
الشعور ضد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين» ودعت إلى طردهم من البلاد ” » حاصة في ظل 
انعدام فرص شغل وتوفير مناصب عمال قارة هؤلاء المهاحرينء وازدياد نبرات الكره والعداء لكل ما 
هو أجني ومعادي للحضارة الغربية حسب تصور اليمين المتطرف» فكل هذه العوامل وأخحرى تقوم 


بعملية تغذية شبكات الإحرام من خلال توفير الدعم والسند البشري هما » من خلال استغلال 
أوضاع المهاحرين والعمل على دمحهم في فروعها وشبكاتما . 

فالإرهاب والتطرف وال حرعة المنظمة وتحارة المخدرات والأسلحة» هي قضايا مترابطة» وتتطلب 
معالحتها تحركا أوروبيا شاملا بوسائل ملائمة عبر سياسة أمنية دبلوماسية ترتكز على تعاون وثيق بين 
المدنية والعسكرية» مع الأحذ بالحسبان الطابع العا مي للتحديات التي يتعرض ها النظام العالمي» 


EA aE EES AANA 


۰ 


لقد شكلت ظاهرة المجرة من بلدان حنوب غرب للمتوسط إلى دول سمال البحر الأبيض 
المتوسط بعدا مهما ومتميزا فى العلاقات الأورومغاربية» حيث مثلت المجرة والتهديدات الجديدة ي 
المتوسط تحديا وفرصة في آن واحد أمام تعزيز الشراكة المتوسطية وذلك نتيجة لاتصال قضايا الهجرة 
وتشابكها وارتباطاتما بقضايا أحرى لا تقل عنها أهمية وحطورةء لاسيما المسائل الاجحتماعية والأمنية ( 
الإرهاب» الأصولية والتطرف الديني» العنصرية» أعمال العنف والمتاجرة بالمخدرات» المتاحرة 
بالبشر...). 


وعليه» فلقد أصبحت قضية الهجرة عنصرا وريا وحوهريا في مختلف الحادثات والمشاورات بين 
الأطراف الأوروبية والمغاربية » نظرا لتجلياتا وأبعادها المختلفة التي قد تمثل حسب المدركات الأوروبية 
أحد أهم التهديدات المباشرة التي تتعرض هما الجتمعات والدول الأوروبية ني حالة عدم التصدي هما 
ومواجحهتها بمحتلف الطرق والوسائل المتاحة» بما في ذلك الأساليب الأمنية والقمعية» وهذا ما يؤشر 
ويدل كيف أصبح يتم التعامل مع ظاهرة إنسانية في أصلها الاحتماعي» إلى ظاهرة سياسية قي بعدها 


الأمني» وهذا قي إطار أمنتتها عن طريق التعاطي معها كتهديد أمني» بعد أن كان ينظر هما ق السابق 
على أساس أا حركة احتماعية واقتصادية تساهم ف تنمية المحتمعات الغربية» وتلبي احتياحات الدول 


المغاربية من خلال مساهمات وتحويلات المهاحرين إلى بلداغم الأصلية. 
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